
الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥
اقتصـاد08

مليارا دولار ترسيات العقود بالكويت.. مع عودة الزخم الاستثماري
شهدت الكويت تسارعا ملحوظا في سوق 
المشاريع منذ مطلع عام ٢٠٢٥، مدفوعا بعودة 
قوية للنشاط الاستثماري في قطاعات البنية 
التحتيــة والنفط والغاز، وهو ما يعكس ثقة 
المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد البلاد 
ورؤيتها المســتقبلية للتنمية المستدامة، وقد 
بلغت قيمة الترسيات خلال شهر أكتوبر الماضي 
ما يقارب ملياري دولار، في مؤشر واضح على 
عودة مشاريع البنية التحتية النفطية لتتصدر 
المشهد، بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي 

للطاقة والبنية التحتية الحيوية.
وأوضحــت مجلة «ميــد» أن أبــرز هذه 
الترسيات تمثلت في عقد استراتيجي بقيمة 
٥٢٨ مليون دولار بين شركة البترول الوطنية 
الكويتية وإحدى الشركات اليونانية لتطوير 
ذراع جنوبية جديدة في رصيف الشــعيبة 
النفطــي، ضمن خطة شــاملة لإعادة تأهيل 
الموانئ النفطية وتعزيز طاقة سلسلة الإمداد، 
ويعد هذا المشــروع محوريا في رفع القدرة 
التشغيلية لميناء الشعيبة، ويعكس التزام 
الكويت المستمر بدعم مشاريع استراتيجية 
كفيلة بتحسين كفاءة قطاع الطاقة الحيوي، 
وتحقيق قيمة مضافــة للاقتصاد الوطني، 
فضــلا عن جــذب المزيــد من الاســتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وعلى الرغم من تسجيل سوق المشاريع 
في الكويت انخفاضا طفيفا خلال الفترة من 
١٠ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث بلغت 
قيمته نحو ٢١٥ مليار دولار، مسجلا انخفاضا 
بنسبة ٥٫٤٪ بما يعادل ١٢ مليار دولار، فإن 
هــذا التراجع لا يقلل مــن الديناميكية التي 
يشهدها السوق، ولا من فرص النمو المتاحة 
في الأشهر المقبلة، خاصة مع إطلاق مشاريع 
كبرى مخطط لها في قطاعات النفط، النقل، 
والطاقة المتجددة، ما يعزز من قدرة الكويت 
على استدامة تطوير بنيتها التحتية ودعم 

أهدافها الاقتصادية طويلة المدى.
وعلى المســتوى الإقليمي، سجلت منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا ترسيات 

عقود بقيمــة ١٨٫٩ مليار دولار خلال أكتوبر، 
متراجعة عن المتوســطات بعيــدة المدى، مع 
تصدر السعودية والإمارات المشهد، إذ سجلت 
كل منهما ٦ مليارات دولار من العقود المبرمة. 
ويشير ذلك إلى تركيز الاستثمار في مشاريع 
كبرى تحقق تأثيرا استراتيجيا على الاقتصاد 

الوطني لكل دولة.
وعلى صعيــد دول الخليــج، بلغ إجمالي 
ترسيات المشاريع خلال أول ١٠ أشهر من ٢٠٢٥
نحــو ٢٤٩٫٤ مليار دولار، موزعة بين شــهور 
العام علــى النحو التالي: ينايــر ٤٧٫٩ مليار 
دولار، فبراير ٢٤٫٦ مليار دولار، مارس ٢٥٫٥
مليار دولار، أبريل ١٨٫١ مليار دولار، مايو ١٩٫٩
مليار دولار، يونيو ٢١٫٧ مليار دولار، يوليو 
٣١٫٢ مليار دولار، أغسطس ٢٤٫٨ مليار دولار، 

سبتمبر ١٦٫٨ مليار دولار.
وعلــى صعيــد مؤشــر ســوق المشــاريع 
الخليجي، واصل ارتفاعه للشهر الثامن على 
التوالي، مسجلا نموا بنسبة ١٫١٪ وبقيمة ٤٩٫٨

مليار دولار، مع مساهمة رئيسية من الإمارات 
التــي أضافت ٦٧٫٥ مليار دولار نتيجة إطلاق 

مخططات سكنية كبرى.
وفي السعودية، ســجل سوق المشاريع 
زيادة قدرها ١٤٫٤ مليار دولار وبنسبة ١٫٧٪، 
بينمــا ارتفع في عمــان ١٠٫٥ مليارات دولار 
بنسبة ٣٫٢٪، في حين تراجعت العراق بفقدان 
٢٦ مليار دولار، أي انخفاض بنســبة ٦٫٢٪ 
نتيجة توقف مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء.
ويبلــغ حجم ســوق المشــاريع في دول 
الخليج ٣٫٩٨ تريليونات دولار، حيث يبلغ 
في الســعودية نحــو ٢٫٠٢ تريليون دولار، 
وفــي الإمارات ١٫١ تريليــون دولار، وبقيمة 
٣٣٥ مليــار دولار فــي ســلطنة عمان، وفي 
قطر ٢٣٧ مليار دولار، والبحرين بنحو ٥٨
مليار دولار، ومع توقع استمرار التحركات 
الاستثمارية الكبرى، خصوصا في القطاعات 
النفطيــة والبنية التحتية والســكنية، بما 
يعكس حيوية الســوق وتعدد الفرص أمام 

المستثمرين المحليين والدوليين.

خلال أكتوبر الماضي مدفوعاً بتوقيع عقود في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز.. و٢١٥ مليار دولار حجم سوق المشاريع المحلي

فرص النمو أهم القطاعات 

٢١٥ مليار دولار 

قيمة سوق المشاريعترسيات أكتوبر ٢٠٢٥

مليارا دولار إجمالي الترسيات 

البنية التحتية: مشاريع موانئ وطرق وشبكات نقل

الطاقة المتجددة: خطط مستقبلية لتعزيز التنوع الطاقي

النفط والغاز: صدارة المشهد في الترسيات والمشاريع 

الخنه: نستهدف وصول محفظة 
مشاريع «بيوت» إلى ٥٠٠ مليون دينار

كشف نائب رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة بيوت القابضة عبدالرحمن 
محمــد الخنه عن أن الشــركة 
حققت نموا فــي الإيرادات بلغ 
٧٪ بفضل العقود الجديدة التي 
نواصــل إبرامهــا مع شــريحة 
متنوعــة مــن العملاء، تشــمل 
الجهــات الحكوميــة المحليــة 

والحكومة الأميركية وغيرها.
وقــال الخنه خــلال انعقاد 
مؤتمر المحللين الماليين للشركة 
عن فترة الأشــهر التســعة من 
٢٠٢٥: «لقــد تضاعفــت قيمــة 
العقــود الجديــدة هــذا العــام 
مقارنــة بالعام الماضي، من ٤٠
مليــون دينار في ٢٠٢٤ إلى ٨٠
مليون دينار حتى نهاية الربع 
الثالث من ٢٠٢٥، وهو مؤشــر 
إيجابــي يتوقــع أن ينعكــس 
بشــكل ملحوظ علــى نتائجنا 
المالية في عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧». 
وأضــاف: «من أصل ٨٠ مليونا 
أقل من ١٠٪ منها تجديد لعقود 
سابقة، والباقي أعمال جديدة، 
وهناك بعض البنود المشروطة 
بقيمة تتراوح بين ٨ و١٠ ملايين 
دينار من نفس المبلغ، فإذا قمنا 

الكاملــة عنها، ونحــن الآن في 
مراحل مناقشات متقدمة مع هذه 
الجهات، في انتظار اســتكمال 
بعض التفاصيل النهائية تمهيدا 
لإبرام العقود». وعن حجم العقود 
التي تمت إضافتها لمحفظة بيوت 
في الأشهر التسعة الماضية من 
٢٠٢٥، بين الخنه أنها بلغت ٨٠
مليــون دينار من بــين إجمالي 
مشاريع مؤهلة بلغت ٢٠٠ مليون 
دينــار، مقابل ٤٠ مليون دينار 
في ٢٠٢٤، ما يظهر نجاحنا في 
تحويل الفرص التــي نتابعها 
إلى إنجازات ملموسة، وستؤثر 
هذه العقود تأثيرا إيجابيا على 

نتائج هــذا العام والعام المقبل 
أيضــا. وأكد الخنه أن الســوق 
الكويتــي يحتل الصــدارة في 
أولوياتنــا واهتماماتنا، حيث 
ننفذ أحد أضخم المشــاريع في 
محفظتنــا الاســتثمارية، وهو 
مشــروع «بيوت بلس»، الذي 
نعرفه دائما كمشروع مستقل 
نظــرا لحجمــه الاســتثنائي 
وأهميته الاستراتيجية، فبعد 
اكتماله سيشــكل هذا المشروع 
نقلــة نوعية في أداء المجموعة 
ككل، حيــث يتميــز بموقعــه 
المتميــز في إحــدى كبرى مدن 
الكويــت وهي مدينــة المطلاع، 
ويمتــد على مســاحة ٢٥٠ ألف 
متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز 
٢٨٪ مقارنــة بخطتنــا المعــدة 
لعــام ٢٠٢٦. وأضــاف: «بدأنــا 
حملتنا التسويقية لاستقطاب 
المستأجرين الكبار، حيث نجري 
حاليا مفاوضات مع ٢٣ مستأجرا 
رئيسيا حول الأسعار والتوزيع 
والمساحات، وقد وقعنا حتى الآن 
عقودا تغطي ١٤٪ من المساحة 
الإجمالية للمشروع، بما في ذلك 
عقد مــع أحد أكبر متاجر لولو 

هايبر ماركت».

الشركة عقدت مؤتمر المحللين الماليين لنتائج الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٥

عبدالرحمن الخنه

بتصفيتها سيكون لدينا حوالي 
٧٠ مليون دينار من المشــاريع 
سيتم تنفيذها خلال السنوات 
الثلاث أو الأربع القادمة، وهذه 
هي المعادلة». وأضاف: «نواصل 
توســيع نطاق فرصنا ليصل 
إجمالي قيمتها إلى حوالي ٥٠٠

مليون دينار، وتمثل هذه القيمة 
المجموعة الكاملة من المشروعات 
التــي نســتهدفها ونعمل على 
دراســتها ومتابعتهــا حاليــا، 
ومن بين هــذه المحفظة، برزت 
مشــروعات مؤهلة بقيمة ٢٠٦
ملايين دينــار تتميز بمعرفتنا 
الجيدة بالعملاء وتوفر التفاصيل 

سيولة «البورصة» تلامس نصف المليار دينار في أسبوع
شريف حمدي

المتدفقة  الســيولة  سجلت 
لسوق الأســهم المحلي ارتفاعا 
بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 
١٢٪ لتلامس نحو نصف المليار 
دينار، حيث بلغت السيولة ٤٩٦
مليون دينار وبمتوسط يومي 
٩٩ مليونا مقابــل ٤٤٣ مليون 
دينار الأســبوع الماضي. وجاء 
هذا الارتفاع بدعم عمليات شراء 
انتقائية لعدد من الأسهم التي 
تراجعــت أســعارها منذ بداية 
نوفمبر الجاري جراء عمليات 
تصريف لجني الأرباح، ولوحظ 
ارتفاع أداء السوق في ٣ جلسات 
خلال الأســبوع، ما يشير إلى 
بدء تحســن الأوضاع نســبيا 
الســوق للتراجع  رغم جنوح 
على مستوى مؤشراته بنهاية 

التعاملات الأسبوعية.
ويأتــي الإقبــال علــى عدد 
مــن الأســهم خاصــة القيادية 
مبررا بعد إســدال الستار على 
إفصاحات البنوك والشــركات 
المدرجة عن نتائج الأشهر الـ ٩
الأولى من ٢٠٢٥، والتي بلغت 
٢٫٠٧ مليار دينار، وسط توقعات 
بأن يســتأنف ســوق الأســهم 
المحلي نشاطه الصعودي الذي 
يســيطر على مجمل تعاملاته 

في جلســة افتتاح الأسبوع بـ 
٣٣١ مليون دينار. وفي جلسة 
الاثنين تحسن أداء السوق نسبيا 
وحققت القيمة السوقية مكاسب 
بـ ٨٣ مليون دينار، ومع عودة 
البيعيــة تراجعت  الضغــوط 
القيمــة الســوقية في جلســة 
الثلاثاء بـــ ٣٧٨ مليون دينار. 
أما جلستا الأربعاء والخميس، 
فشهدت القيمة السوقية مكاسب 
بـ ١٥١ مليون دينار و١٠٦ ملايين 

دينار على التوالي.
التداول  وارتفعت أحجــام 
أمــس بنســبة ١٧٪ بإجمالــي 
تداولات بلغ ٢٫٤٤ مليار ســهم 
مقابل ٢٫٠٩ مليار سهم الأسبوع 
الماضــي، وتركــزت تحــركات 
المتداولين حول اسهم «جي اف 

الكويت وايفا  اتش وعقــارات 
واكتتــاب»، إلى جانب أســهم 
قيادية في مقدمتها بيت التمويل.

وانخفضت مؤشرات السوق 
بشكل جماعي بنهاية تعاملات 
الأسبوع، وذلك للأسبوع الثالث 
على التوالي، إذ تراجع مؤشر 
الســوق الأول بنســبة ٠٫٥٪ 
بخسارته ٥٢ نقطة ليصل إلى 
٩٣٩٠ نقطة مقابل ٩٤٤٢ نقطة 
الأســبوع الماضي، كما تراجع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
١٫٣٪ بخسائر ١١٥ نقطة ليصل 
المؤشر إلى ٨٣٣٩ نقطة، تراجعا 
من ٨٤٥٤ نقطة، وتراجع مؤشر 
الســوق العــام بنســبة ٠٫٧٪ 
بخســائر ٦٢ نقطة ليصل إلى 
٨٨٣١ نقطة تراجعــا من ٨٨٩٣

نقطة الأسبوع الماضي.
وفــي ســياق آخر، تســود 
حالة الاســتقرار على تعاملات 
الأجانب بأسهم السوق الأول، 
وهو مــا تبين من خلال ارتفاع 
في نسب ملكياتهم في ٦ أسهم، 
وتقليــص نســب التملك في ٧
أسهم، واستقرار النسب في ٢٠

سهما. ووفقا لبيانات البورصة 
بتاريخ ١٩ الجاري، بلغت قيمة 
ملكيات الأجانب بأسهم السوق 
الأول نحو ٦٫٩٤ مليارات دينار، 
مقارنة بـ ٦٫٩٢ مليارات دينار 

ً بلغت ٤٩٦ مليون دينار بزيادة ١٢٪.. وبمتوسط يومي ٩٩ مليونا

خلال العــام الحالي، وذلك مع 
إعادة هيكلة المراكز الاستثمارية 

في ضوء النتائج المعلنة.
ومــن المتوقــع أيضــا أن 
تستعيد الســيولة معدلات الـ 
١٠٠ مليون دينار، وهو ما حدث 
خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء 
الماضيين، وذلك بعودة عمليات 
الشــراء حــال انتهــاء موجــة 
التصريف التي بدأت منذ مطلع 

الشهر الجاري.
ومع جنوح مؤشرات السوق 
للتراجع في المجمل، انخفضت 
القيمة السوقية إلى ٥٢٫٨١ مليار 
دينار مقابل ٥٣٫١٨ مليار دينار 
الأســبوع الماضــي بنحو ٣٦٩
مليــون دينار بنســبة تراجع 
٠٫٧٪، وكان لافتا تراجع القيمة 

قانون «التجارة الرقمية».. خطوة محورية لتنمية مستدامة بالكويت
نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع ومتكامل يعزز 

مكانة الكويت كمركز أعمال إقليمي.
ويشكل القانون نقطة انطلاق جديدة لريادة 
الأعمال الرقمية، إذ يوفر بيئة صديقة للابتكار 
تدعم النمــاذج الحديثة بالتجارة والخدمات 
الرقمية، ويمنح القانون المســتهلكين مظلة 
شاملة للحماية والتمكين في البيئة الرقمية 
عبر ضمان الخصوصية ووضوح الشروط 
ووجود آليات فاعلة لتسوية المنازعات وبذلك 
يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويؤسس 

لثقافة تجارة رقمية آمنة وشفافة.
التجــارة والصناعة خليفة  وأكد وزير 
العجيل أن قانون (تنظيم العمل بقطاع التجارة 
الرقمية) يواكب التحولات الاقتصادية العالمية 
ويعزز الثقة في البيئة الرقمية ويدعم مسار 
التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.
وأفاد العجيل بأن القانون يشكل محطة 
مفصليــة في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي 
إذ توازن أحكامه بين حماية حقوق المستهلك 
وتمكين التاجر من ممارســة نشاطه ضمن 
ضوابط واضحــة ومرنة بما يواكب التطور 

المتسارع للتقنيات الحديثة.

حيث حدد القانون هويــة قانونية واضحة 
للمنشآت العاملة عبر الإنترنت وسهل إجراءات 
الترخيص والامتثال، كما اســتحدث البيئة 
التنظيمية التجريبية التي تتيح للشــركات 
المبتكرة اختبار منتجاتها الرقمية تحت إشراف 
وزارة التجارة قبل الإطلاق التجاري فضلا 
عن إنشاء لجان متخصصة لفض المنازعات 
الرقمية لتوفير آلية سريعة وفعالة لتسوية 
الخلافات التجارية الإلكترونية خارج المحاكم.
ولناحية تعزيز حماية المستهلك الرقمي 
عمل القانون على ترسيخ حقوق المستهلكين في 
البيئة الإلكترونية بما في ذلك حماية البيانات 
وحق الاســترجاع والشفافية في الإعلانات 
والمعاملات الرقمية، كما يمتاز القانون بالمرونة 
واستشراف المستقبل إذ صيغت أحكامه بلغة 
محايدة تكنولوجيا قابلة للتكيف مع تطورات 
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشــين ووسائل 
الدفع الحديثة. وحول الأثر المتوقع للقانون 
على مجتمع الأعمال فسيوفر القانون بيئة 
تشغيل آمنة وواضحة وقابلة للتنبؤ ما يعزز ثقة 
المستثمرين المحليين والأجانب ويبسط إجراءات 
الترخيص والامتثال ويمثل خطوة محورية 

العقود  إذ يمنــح  الإلكترونية  بالمحــررات 
الإلكترونية حجية  والسجلات والتوقيعات 
قانونية كاملة ما يسهم في تبسيط الإجراءات 

وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
الرقمي،  للتاجر  القانون تعريفا  ووضع 

وحديثا ينظم الأنشــطة التجارية في البيئة 
القديمة بأحكام  اللوائح  الرقمية مســتبدلا 
تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي 
وتفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال.

ومن أبرز هذه الأحكام الاعتراف القانوني 

ويمثل هذا التشريع محطة أساسية في 
مســار تحديث الإطار القانونــي للدولة إذ 
يوفر منظومة شاملة لتنظيم التجارة الرقمية 
ويوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي 
ومتطلبات الرقابة التنظيمية بما يعزز جاذبية 
البيئة الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي ويدعم 

توجهات التنمية المستدامة في البلاد.
ويمثــل القانــون أحد أعمــدة التحول 
الاقتصادي إذ يجسد توجه الدولة نحو اقتصاد 
معرفي قائم على الابتــكار والتقنية وينقل 
الكويت من مرحلة «التجزئة التشريعية» إلى 
مرحلة القيادة التنظيمية في مجال الاقتصاد 

الرقمي خليجيا.
القانون سينتقل قطاع  ومع بدء تطبيق 
التجــارة الإلكترونية للعمل ضمن منظومة 
تشــريعية حديثة تواكب التطورات الرقمية 
الوضوح  التنظيمية وتعزز  الفجوات  وتسد 
القانوني وتدعم نمو الشركات الرقمية وترفع 
ثقة المســتهلكين وتحمي حقوقهم بما يتيح 
للكويت الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة 

للاقتصاد الرقمي.
وسيضع القانون إطارا تشريعيا شاملا 

كونا: يشكل مشروع قانون تنظيم العمل 
بقطاع التجــارة الرقمي، الذي أقره مجلس 
الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، خطوة محورية 
نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، 
إذ يهيئ بيئة حديثــة ومحفزة لنمو نماذج 
الأعمال الرقمية ويســتحدث مفهوم البيئة 
التنظيمية التجريبية التي تتيح للشــركات 
المبتكرة اختبار منتجاتها وخدماتها بشــكل 

آمن قبل طرحها تجاريا.
ويضع مشــروع القانون إطارا متكاملا 
للحماية يشمل صون الخصوصية ووضوح 
الشروط والأحكام وتوفير آليات فاعلة لحل 
المنازعات بما يســهم في تعزيــز الثقة في 
التعاملات الإلكترونية وترسيخ قطاع تجارة 

رقمية أكثر أمانا وشفافية.
وجاء القانون الجديد في وقت يشهد قطاع 
التجارة الإلكترونية بالكويت نموا متسارعا 
خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع معدلات 
الإنفاق الاستهلاكي ووجود شريحة شبابية 
واسعة وتزايد الإقبال على الحلول الرقمية 
في مجــالات التجزئة والخدمات والتوصيل 

والتمويل.

نقطة انطلاق جديدة لريادة الأعمال الرقمية.. ويوفر بيئة صديقة للابتكار تدعم النماذج الحديثة بالخدمات الرقمية

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دعم مستدام للبنية التحتية الحيوية

مشاريع كبرى في النقل والطاقة المتجددة

سوق المشاريع في الكويت - أبرز الأرقام


